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المفاتيح:
زكاة – وعاء زكوي – ما يدخل ضمن الوعاء الزكوي – ما لا يدخل ضمن الوعاء الزكوي – غرامات ومخالفات 

مرورية – مقاولون من الباطن – أصول ثابتة – تمويل أصل ثابت من الشريك في حدود الحساب الجاري – 
قواعد فقهية – البينة على مَن ادعى.

)IZJ-30-2020( القرار رقم

 )Z-159-2018( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 
 

بنــد غرامــات  الزكــوي لعامــي 1434هـــ و1435هـــ بشــأن  الربــط  بإلغــاء     مطالبــة المدعيــة 
ومخالفــات مروريــة، وبنــد مقاوليــن مــن الباطــن، وبنــد حســم أصــول ثابتــة ممولــة من الشــريك 
فــي حــدود الحســاب الجــاري – أسســت الهيئــة اعتراضهــا علــى أن هــذه البنــود ديــون علــى 
المدعيــة يجــب حســمها مــن الوعــاء الزكــوي – حســم المصاريــف مــن الوعــاء الزكــوي للمدعيــة 
ــم  ــة يقــع عــبء إثباتهــا – ل ــى المدعي ــل عليهــا، وعل ــن تدلِّ ا أو بقرائ شــريطة ثبوتيتهــا مســتنديًّ

ــراض. ــه. مــؤدى ذلــك: رفــض الاعت عي ــة لمــا تدَّ ــة المســتندات الثبوتي م المدعي تقــدِّ

المستند:

المــواد )4(، )5(، )2/6(، )1/22( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بقــرار وزيــر  -
الماليــة رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـ.

الفقــرة )ب( مــن البنــد رقــم )18( مــن تعميــم مصلحــة الــزكاة والدخــل )الهيئــة العامــة  -
للــزكاة والدخــل( رقــم )1/35( وتاريــخ 1413/03/02هـــ.

القاعدة الفقهية »البينة على مَن ادعى«. -

الفتوى الشرعية رقم )22665( وتاريخ 1424/04/15هـ. -

الفتوى الشرعية رقم )2/3077( وتاريخ 1426/11/08هـ. -

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

إنه في يوم السبت )1441/07/19هـ( الموافق )2020/03/14م(، اجتمعت الدائرة الأولى 

زكاة

لجنة الفصل 
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 

ومنازعات ضريبة الدخل في 
محافظة جدة
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للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى 
أُودعت  فقد  المقررة،  النظامية  الأوضاع  الدعوى  استوفت  وحيث  أعلاه؛  إليها  المشار 

جان الضريبية برقم )Z-159-2018( وتاريخ 2019/02/20م. لدى الأمانة العامة للِّ

ص وقائع هذه الدعوى في أن )...( ذا الهوية الوطنية رقم )...( بصفته وكيلً عن  تتلخَّ
م باعتراض على  عية بموجب الوكالة الصادرة برقم )...( وتاريخ 1441/05/25هـ، تقدَّ المُدَّ
الربط الزكوي الذي أجراه فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بمكة المكرمة على الشركة 
عية على ثلاثة بنود  نت اعتراض المُدَّ لعامي 1434هـ و1435هـ، وأرفق لائحة دعوى تضمَّ
بالبند  يتعلق  اعتراضها فيما  عى عليها، وأسست  المُدَّ قِبَل  بحقها من  الصادر  الربط  من 
عى عليها قامت بإضافة هذا البند إلى  الأول )بند غرامات ومخالفات مرورية( على أن المُدَّ
تعديلات صافي الربح في الربط الصادر منها لعامي 1434هـ و1435هـ بمبلغ )132,676( 

ا للعامين على التوالي. ريالً، ومبلغ )1,839,376( ريالً سعوديًّ

عى  وأسست اعتراضها فيما يتعلق بالبند الثاني )بند مقاولين من الباطن( على أن المُدَّ
عليها قامت بإضافة بند مقاولين من الباطن إلى الوعاء الزكوي للعامين محل الاعتراض 
يكمن  حيث  التوالي؛  على  ا  سعوديًّ ريالً   )4,770,054( ومبلغ  ريالً،   )2,788,417( بمبلغ 
مبالغ  أن  اعتبار  على  )دائن(  الباطن  من  مقاولين  بند  إضافة  عدم  في  عية  المُدَّ طلب 
دفعة  عن  عبارة  لأنها  فيها؛  التصرف  بإمكانه  وليس  للغير،  ذمته  أموال في  البند  هذا 
مقدمة لكفالة، أو شيك ضمان يغطي قيمة أعمال العقد، وتكون مكتوبة في العقود 

مع مقاولين من الباطن.

حدود  في  والمباني  الأراضي  حسم  )بند  الثالث  بالبند  يتعلق  فيما  اعتراضها  وأسست 
عى عليها لم تعتمد حسم كامل صافي قيمة الموجودات  الحساب الجاري( على أن المُدَّ
الثابتة من الوعاء الزكوي لعامي 1434هـ و1435هـ، وتخفيض صافي قيمة الموجودات 
كامل  في  الاعتراض  محل  للعامين  منها  الصادر  الربط  في  الزكوي  الوعاء  من  الثابتة 
عية في  الأراضي التي باسم الشركاء في حدود جاري الشركاء آخر المدة، وتُطالِب المُدَّ
من  الثابتة  الموجودات  قيمة  صافي  كامل  حسم  عدم  على  عليها  عى  المُدَّ إصرار  حال 

الوعاء الزكوي، باستبعاد ما يقابلها في حساب جاري الشركاء من الوعاء الزكوي.

عى عليها، أجابت: فيما يتعلق بالبند الأول )بند غرامات  وبعرض لائحة الدعوى على المُدَّ
حيث  و1435هـ؛  1434هـ  لعامي  الربح  بتعديل صافي  الهيئة  قامت  مرورية(،  ومخالفات 
اللائحة  من  السادسة  للمادة  طبقًا  البند  لهذا  المؤيدة  المستندات  المكلف  يقدم  لم 
التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم )2082( الخاصة بالمصاريف 
التي لا يجوز حسمها من الوعاء الزكوي؛ ومنها ما ورد في الفقرة رقم )2(: »المصاريف 
أما  قرائن«.  أو  مؤيدة  مستندات  بموجب  صرفها  إثبات  من  المكلف  ن  يتمكَّ لا  التي 
بالنسبة للمخالفات المرورية البالغة )34،350( ريالً و)26،400( ريال سعودي للعامين محل 
الاعتراض على التوالي؛ فهي غير مقبولة؛ حيث يجب تحميلها على المتسبب فيها، وهي 

ليست من المصاريف اللازمة والضرورية للنشاط.

وفيما يتعلق بالبند الثاني )بند مقاولين من الباطن(، قامت الهيئة بإضافة الجزء الذي 
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حال عليه الحول؛ لكونه رصيدًا حال عليه الحول لعامي 1434هـ و1435هـ تطبيقًا للفتوى 
رقم )22665( وتاريخ 1424/04/15هـ، وهو ما أكدته الفقرة رقم )5( من البند )أولً( من 
المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 
)2082( وتاريخ 1438/06/01هـ وتعديلاتها باعتبارها أموالً مستفادة تُستخدَم في نشاط 

المنشأة.

وفيما يتعلق بالبند الثالث )بند حسم الأراضي والمباني في حدود الحساب الجاري(، قامت 
ن أن الأراضي والمباني ملك للشركاء؛ وعليه  الهيئة بمراجعة المستندات المقدمة، وتبيَّ
و1435هـ  1434هـ  لعامي  الشركاء  جاري  حساب  حدود  في  والمباني  الأراضي  تم حسم 
طبقًا للفقرة رقم )1( من البند )ثانيًا( من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية المنظمة 

لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم )2082( وتاريخ 1438/06/01هـ وتعديلاتها.

جلستها  الدائرة  عقدت  1441/05/25هـ،  الإثنين  يوم  مساء  من  السابعة  الساعة  وفي 
عية بموجب الوكالة  عية )...( بصفته وكيلً عن المُدَّ الأولى لنظر الدعوى، حضرها وكيل المُدَّ
م الممثل النظامي للهيئة العامة للزكاة  الصادرة برقم )...( وتاريخ 1441/05/25هـ، وتقدَّ
للزكاة والدخل للشؤون  العامة  الهيئة  )...( بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ  والدخل 
القانونية الصادر برقم )...( وتاريخ 1441/05/19هـ، وحضر لحضوره الممثل النظامي )...( 
للزكاة  العامة  الهيئة  الصادر عن وكيل محافظ  بتفويضه   )...( رقم  الوطنية  الهوية  ذو 
عية  المُدَّ وكيل  وبسؤال  1441/05/19هـ.  وتاريخ   )...( برقم  القانونية  للشؤون  والدخل 
الدائرة  فقررت  الاستمهال؛  بطلب  أجاب  لاعتراضه،  المؤيدة  الثبوتية  المستندات  عن 
السبت  يوم  بتاريخ  تحديد جلسة  وتم  الجلسة،  تاريخ  أيام عمل من   )7( عية  المُدَّ إمهال 
2020/02/01م الساعة السابعة مساءً، وقد اختُتمت الجلسة في تمام الساعة السابعة 

والنصف مساءً.

جلستها  الدائرة  عقدت  1441/06/07هـ،  السبت  يوم  مساء  من  السابعة  الساعة  وفي 
من  بالرغم  الدائرة  تقبله  عذر  بدون  عية  المُدَّ وكيل  غياب  ن  وتبيَّ الدعوى،  لنظر  الثانية 
والدخل  للزكاة  العامة  للهيئة  النظامي  الممثل  وتقدم  نظامًا،  الجلسة  بموعد  تبليغه 
)...( بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل للشؤون القانونية 
الصادر برقم )...( وتاريخ 1441/05/19هـ، وحضر لحضوره الممثل النظامي )...( ذو الهوية 
والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  محافظ  وكيل  عن  الصادر  بتفويضه   )...( رقم  الوطنية 
عية  المُدَّ م وكيل  )...( وتاريخ 1441/05/19هـ، وقد تقدَّ القانونية الصادر برقم  للشؤون 
بعذر قبلته الدائرة، ولأن غيابه عن الجلسة الماضية يعتبر غيابًا للمرة الأولى؛ قبلت الدائرة 
السير في الدعوى، وعقدت جلستها الثالثة لنظر الدعوى في تمام الساعة الواحدة من 
عية  عية )...( بصفته وكيلً عن المُدَّ مساء يوم السبت 1441/07/19هـ، حضرها وكيل المُدَّ
النظامي  الممثل  م  وتقدَّ 1441/05/25هـ،  وتاريخ   )...( برقم  الصادرة  الوكالة  بموجب 
للهيئة العامة للزكاة والدخل محمد بن عبد الله الحربي بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ 
الهيئة العامة للزكاة والدخل للشؤون القانونية برقم )...( وتاريخ 1441/05/19هـ، وحضر 
لحضوره الممثل النظامي )...( ذو الهوية الوطنية رقم )...( بتفويضه الصادر عن وكيل 
محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل للشؤون القانونية برقم )...( وتاريخ 1441/05/19هـ. 
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بوجود  أجاب  سابقًا،  منه  المطلوبة  الثبوتية  المستندات  عن  عية  المُدَّ وكيل  وبسؤال 
إلى  يحتاج  وأنه  جديد،  تاريخه؛ من ضمنها: وجود محاسب  إلى  عية  المُدَّ لدى  معوقات 
وقت طويل لتجهيز هذه المستندات؛ وعليه، قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة تمهيدًا 

لإصدار القرار فيها.

الأسباب: 

رقــم )577/28/17( وتاريــخ  الملكــي  بالأمــر  الصــادر  الــزكاة  بعــد الاطــاع علــى نظــام 
1405/07/02هـــ،  وتاريــخ  )م/40(  رقــم  الملكــي  المرســوم  وعلــى  1376/03/14هـــ، 
ولائحتــه التنفيذيــة المنظمــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 
1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد الاطــاع علــى نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم 
ل بالمرســوم الملكــي رقــم )م/113(  الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 1425/01/15هـــ، المُعــدَّ
وتاريــخ 1438/11/02هـــ، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم 
)1535( وتاريــخ 1425/06/11هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد الاطــاع علــى قواعــد عمــل اللجــان 
والأنظمــة  وتاريــخ 1441/04/21هـــ،   )26040( رقــم  الملكــي  بالأمــر  الصــادرة  الضريبيــة 

واللوائــح ذات العلاقــة.

عيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغاء قــرار الهيئــة العامة  ــا كانــت المُدَّ مــن حيــث الشــكل؛ لمَّ
ــزاع  ــث إن هــذا الن ــط الزكــوي لعامــي 1434هـــ و1435هـــ، وحي ــزكاة والدخــل بشــأن الرب لل
ــة الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات  ــة ضمــن اختصــاص لجن ــد مــن النزاعــات الداخل يُعَ
الضريبيــة بموجــب الأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ؛ وحيــث إن النظــر 
ــم عنــد الجهــة مُصــدِرة القــرار خــال )60( يومًــا مــن  فــي مثــل هــذه الدعــوى مشــروطٌ بالتظلُّ
اليــوم التالــي لتاريــخ إخطــاره بــه اســتنادًا إلــى البنــد رقــم )1( مــن المــادة الثانيــة والعشــرين 
مــن اللائحــة التنفيذيــة المنظمــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( 
وتاريــخ 1438/06/01هـــ، الــذي نــص علــى أنــه: »يحــق للمكلــف الاعتــراض علــى ربــط الهيئــة 
مه خطــاب الربــط …«؛ وعليــه، فــإن الدعــوى تكــون قــد  خــال ســتين يومًــا مــن تاريــخ تســلُّ

ــن معــه قبولهــا شــكلً. ــا يتعيَّ اســتوفت أوضاعهــا الشــكلية؛ ممَّ

ــا المُقدمــة مــن  ــة الدعــوى ومرفقاته ــى لائح ــد الاطــاع عل ــث الموضــوع؛ بع  ومــن حي
عــى عليهــا، ومذكــرة  عيــة، وبعــد الاطــاع علــى المذكــرة الجوابيــة المُقدمــة مــن المُدَّ المُدَّ
عيــة، ومــا قدمــه الطرفــان مــن طلبــات ودفــاع ودفــوع،  الــرد عليهــا المقدمــة مــن المُدَّ
عــى عليهــا حــول ثلاثــة بنــود مــن  عيــة والمُدَّ اتضــح للدائــرة أن محــور الخــاف بيــن المُدَّ
الربــط الزكــوي لعامــي 1434هـــ و1435هـــ؛ البنــد الأول: بنــد غرامــات ومخالفــات مروريــة؛ 
ــة المنظمــة  ــة التنفيذي ــرة رقــم )1/أ( مــن المــادة رقــم )5( مــن اللائح ــث نصــت الفق حي
لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ المتعلقــة 
بالمصاريــف التــي يجــوز حســمها علــى أن: »تُحسَــم كافــة المصاريــف العاديــة والضروريــة 
اللازمــة للنشــاط؛ ســواء كانــت مســددة أو مســتحقة وصــولً إلــى صافــي نتيجــة النشــاط، 
ــة أو  ــدة بمســتندات ثبوتي ــة مؤي ــة: أ- أن تكــون نفقــة فعلي ــط الآتي بشــرط توافــر الضواب
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ــن الهيئــة مــن التأكــد مــن صحتهــا ولــو كانــت متعلقــة بســنوات ســابقة«،  قرائــن أخــرى تمكِّ
كمــا نصــت الفقــرة رقــم )2( مــن المــادة رقــم )6( مــن اللائحــة التنفيذيــة المنظمــة لجبايــة 
الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ المتعلقــة بالمصاريف 
التــي لا يجــوز حســمها علــى عــدم حســم: »المصاريــف التــي لا يتمكــن المكلــف مــن إثبــات 
صرفهــا بموجــب مســتندات مؤيــدة أو قرائــن إثبــات أخــرى«؛ ووفقًــا لمــا تــم بيانــه، تُحســم 
ــف التــي  ــة، ولا يجــوز حســم المصاري ــم إثباتهــا بموجــب مســتندات ثبوتي ــف إذا ت المصاري
عيــة مــن إثباتهــا، واســتنادًا إلــى القاعــدة الفقهيــة التــي نصــت علــى أن:  لــم تتمكــن المُدَّ
عيــة مــا يثبــت صحــة اعتراضهــا علــى  »البينــة علــى مــن ادعــى«؛ وحيــث لــم تُقــدم المُدَّ
عيــة بخصــوص حســم المصاريــف والغرامــات  هــذا البنــد، رأت الدائــرة رفــض اعتــراض المُدَّ

والمخالفــات المروريــة مــن الوعــاء الزكــوي للشــركة لعامــي 1434هـــ و1435هـــ.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثانــي: بنــد مقاوليــن مــن الباطــن؛ وحيــث إن مبالــغ هــذا البنــد فــي 
حكــم الديــون، واســتنادًا إلــى الفتــوى الشــرعية رقــم )22665( وتاريــخ 1424/04/15هـــ، 
التــي نصــت علــى أن: »مــا تأخــذه الشــركة مــن المــال اقتراضًــا مــن صناديــق الاســتثمارات 
أو غيرهــا لا يخلــو مــن إحــدى الحــالات التاليــة: - أن يحــول الحــول علــى كلــه أو بعضــه قبــل 
ــه أو بعضــه  ــزكاة. - أن يُســتخدم كل ــه ال ــت في ــه وجب ــه الحــول من إنفاقــه، فمــا حــال علي
ــه فــي ذلــك. - أن يُســتخدم فــي  ــة، فــا زكاة فيمــا اســتُخدم من ــل أصــول ثابت فــي تموي
تمويــل نشــاط الشــركة الجــاري الــذي يعتبــر مــن عــروض التجــارة، فتجــب فيــه الــزكاة باعتبــار 
مــا آل إليــه، ويزكــى بتقييمــه نهايــة الحــول.« وعلــى الفتــوى الشــرعية رقــم )2/2384( 
وتاريــخ 1406هـــ، التــي نصــت فــي البنــد الخامــس منهــا علــى: »أن مــا تســتفيده الشــركة 
ــى  ــه حــول مســتقل، مت ــر ل ــك، فهــذا يعتب ــة أو إرث أو نحــو ذل مــن النقــود بقــرض أو هب
أكملــه وجبــت فيــه الــزكاة إذا كان نقــودًا أو عــروض تجــارة«. وعلــى الفتــوى الشــرعية 
رقــم )2/3077( وتاريــخ 1426/11/08هـــ، التــي نصــت علــى أن: » أدلــة وجــوب الــزكاة عامــة 
ــك؛ لأن  ــون مــن ذل ــح بحســم الدي ــل صحي ــرد دلي ــم ي ــة، ول ــع الأمــوال الزكوي تشــمل جمي
الدائــن يزكــي المــال الــذي يملكــه وهــو فــي ذمــة المديــن، بينمــا المديــن يزكــي مــالً آخــر 
يملكــه ويوجــد بيــده ويتمكــن مــن التصــرف فيــه، وفــرقٌ بيــن المــال الــذي بيــد الإنســان 
والمــال الــذي فــي ذمتــه«. واســتنادًا كذلــك إلــى الفقــرة رقــم )5( مــن البنــد )أولً( مــن 
بالقــرار  الــزكاة الصــادرة  التنفيذيــة المنظمــة لجبايــة  )الخامســة( مــن اللائحــة  المــادة 
الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ، التــي نصــت علــى أن: »يتكــون وعــاء الــزكاة 
ــة  ــة والتجاري ــزكاة؛ ومنهــا: 5- القــروض الحكومي مــن كافــة أمــوال المكلــف الخاضعــة لل
ومــا فــي حكمهــا مــن مصــادر التمويــل الأخــرى، مثــل: الدائنــون، وأوراق الدفــع، وحســاب 
ــا للآتــي: أ- مــا بقــي منهــا نقــدًا  الدفــع علــى المكشــوف الــذي فــي ذمــة المكلــف وفقً
وحــال عليهــا الحــول. ب- مــا اســتُخدم منهــا لتمويــل مــا يُعَــد للقنيــة. ج- مــا اســتُخدم منهــا 
فــي عــروض التجــارة وحــال عليــه الحــول«؛ وبنــاءً علــى مــا ســبق، واســتنادًا إلــى القاعــدة 
عيــة مــا  الفقهيــة التــي نصــت علــى أن: »البينــة علــى مــن ادعــى«، وحيــث لــم تُقــدم المُدَّ
يثبــت عــدم إمكانهــا التصــرف فــي الأمــوال المســتلمة مــن المقاوليــن مــن الباطــن، ولــم 
تقــدم المســتندات الثبوتيــة التــي تؤيــد صحــة اعتراضهــا علــى هــذا البنــد؛ رأت الدائــرة رفــض 
عيــة المتعلــق بالمطالبــة بعــدم إضافــة بنــد المقاوليــن مــن الباطــن إلــى  اعتــراض المُدَّ
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الوعــاء الزكــوي للشــركة لعامــي 1434هـــ و1435هـــ. 

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثالــث: بنــد حســم الأراضــي والمبانــي فــي حــدود الحســاب الجــاري، 
واســتنادًا إلــى الفقــرة رقــم )1( مــن المــادة الرابعــة مــن اللائحــة التنفيذية المنظمــة لجباية 
الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ، التــي نصــت علــى أن 
يُحســم مــن الوعــاء الزكــوي للمكلــف: »الأصــول الثابتــة؛ وتشــمل مــا يأتــي: صافــي قيمــة 
الأصــول الثابتــة )أصــول القنيــة(، وأي دفعــات لشــراء أصــول ثابتــة، وقيمــة قطــع الغيــار 
ــن  ــم يكُ ــف –مــا ل ــع، ويشــترط أن تكــون هــذه الأصــول مملوكــة للمكل ــر المعــدة للبي غي
هنــاك مانــع يحــول دون نقــل الملكيــة– وأن تكــون مســتخدمة فــي النشــاط«. واســتنادًا 
كذلــك إلــى البنــد )أولً( مــن الخطــاب رقــم )1/8443/2( وتاريــخ 1392/08/08هـــ الموافــق 
ــا،  ــا آنفً ــغ المشــار إليه ــي المبال ــى أن: »يخصــم مــن إجمال ــص عل ــذي ن 1972/09/16م، ال
قيمــة العناصــر الآتيــة لنتمكــن مــن تحديــد صافــي وعــاء الــزكاة: 1- صافــي قيمــة الأصــول 
الثابتــة: )بعــد خصــم الاســتهلاكات( وذلــك بشــرطين: الأول: أن يثبــت ســداد المكلــف 
لكامــل قيمتهــا. الثانــي: أن تكــون القيمــة فــي حــدود رأس المــال المدفــوع، والأربــاح 
ــات والمخصصــات والاســتدراكات، والحســاب  ــة مــن ســنوات ســابقة، والاحتياطي المرحل
الدائــن لصاحــب المنشــأة.« وإلــى الفقــرة )ب( مــن البنــد رقــم )18( مــن تعميــم مصلحــة 
الــزكاة والدخــل )الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل( رقــم )1/35( وتاريــخ 1413/03/02هـــ 
المتعلــق بأســلوب حســم قيمــة الأراضــي مــن الوعــاء الزكــوي التــي نصــت علــى أنــه: »إذا 
كان الحســاب الجــاري الدائــن للشــريك صاحــب الأرض المســجلة باســمه يغطــي كامــل 
قيمتهــا، فتُحســم مــن الوعــاء بالكامــل، أمــا فــي حالــة عــدم التغطيــة بالكامــل فــا يحســم 
منهــا إلا فــي حــدود رصيــد الحســاب الجــاري الدائــن«؛ وبنــاءً علــى مــا ســبق، فــإن طريقــة 
ــة مــن قبــل الشــريك  معاملــة الأراضــي والمبانــي )الأصــول الثابتــة( المملوكــة والممول
ــار حســاب  أن تُضــاف إلــى الوعــاء الزكــوي ضمــن العناصــر الســالبة بعــد الأخــذ فــي الاعتب
جــاري الشــريك الدائــن، واســتنادًا إلــى القاعــدة الفقهيــة التــي نصــت علــى أن: »البينــة 
عيــة مــا يثبــت نقــل هــذه الأصــول إلــى ملكيــة  علــى مَــن ادعــى«، وحيــث لــم تُقــدم المُدَّ
الشــركة، كمــا لــم تقــدم المســتندات الثبوتيــة المؤيــدة التــي حالــت دون ذلــك، ولــم 
عــى عليهــا لــم تحســم كامــل قيمــة الأراضــي والمبانــي )الأصــول  تقــدم مــا يثبــت أن المُدَّ
الثابتــة( فــي حــدود حســاب جــاري الشــريك الدائــن؛ لذلــك كلــه رأت الدائــرة رفــض اعتــراض 
ــي )الأصــول  ــة بعــدم بحســم كامــل قيمــة الأراضــي والمبان ــق بالمطالب ــة المتعل عي المُدَّ
الثابتــة( فــي حــدود حســاب جــاري الشــريك الدائــن مــن الوعــاء الزكــوي للشــركة لعامــي 

1434هـــ و1435هـ.

القرار: 

ولهذه الحيثيات والأسباب، وبعد المداولة نظامًا؛ قررت الدائرة بالإجماع الآتي: 

أولً: من الناحية الشكلية: 

عية )...( المقيدة بالسجل التجاري رقم )...( شكلً. - قبول دعوى المُدَّ
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ثانيًا: الناحية الموضوعية:

عيــة )...( بخصــوص بنــد مصاريــف الغرامــات والمخالفــات المروريــة  - رفــض اعتــراض المُدَّ
لعامــي 1434هـ و1435هـ.

عيــة )...( بخصــوص بنــد المقاوليــن مــن الباطــن لعامــي 1434هـــ  - رفــض اعتــراض المُدَّ
و1435هـ. 

عيــة )...( بخصــوص البنــد المتعلــق بحســم الأراضــي والمبانــي فــي  - رفــض اعتــراض المُدَّ
حــدود الحســاب الجــاري مــن الوعــاء الزكــوي للشــركة لعامــي 1434هـــ و1435هـــ.

ا بحق طرفَي الدعوى بتاريخ يوم السبت 1441/07/19هـ الموافق  صدر هذا القرار حضوريًّ
دت الدائرة يوم الخميس 1441/08/23هـ الموافق 2020/04/16م  2020/03/14م، وحدَّ
موعدًا لاستلام نسخة القرار. ولأطراف الدعوى طلب استئنافه خلال )30( يومًا من اليوم 
ا وواجب النفاذ  مه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهائيًّ التالي للتاريخ المحدد لتسلُّ

بعد انتهاء هذه المدة.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


